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1. نبذة عن الشركة
شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية (تعمير) شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقد تم قيد الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 84184  بتاريخ 17  مايو  1987
يقع المقر الرئيسى للشركة بطنطا و يتمثل غرضها الرئيسى فى شراء الاراضى و تقسيمها و مدها بالمرافق بغرض اقامة المنشأت عليها بمختلف انواعها و القيام بجميع اعمال المقاولات المتكاملة و التخصصية و الاتجار فى كافة المواد و الخامات والمعدات والالات المحلية و المستوردة و اللازمة فى نشاط المقاولات والانشاءات والديكور والبويات ، وتصنيع مستلزمات الانتاج اللازمة لخدمة اغراض الشركة ، والاستيراد والتصدير فى حدود اغراض الشركة .
2. أسس إعداد القوائم المالية
2.1. التوافق مع المعايير المحاسبية
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و فى ضوء القوانين و اللوائح المصرية السارية .
تم اعتماد القوائم المالية للاصدار بواسطة مجلس ادارة الشركة  .
2.2. أسس القياس و العرض
تم إعداد القوائم المالية على أساس فرض الإستمرارية و طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بند الأستثمارات المالية المتاحة للبيع تم تقييمها بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين وكذلك الأستثمارات بغرض المتاجرة يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر .
2.3. عملة التعامل و عملة عرض القوائم المالية
عملة التعامل التى تستخدمها الشركة فى ممارسة نشاطها الإقتصادى هى الجنية المصرى وهى نفسها عملة عرض القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها.
2.4. التقديرات المحاسبية، الإفتراضات و الحكم الشخصى
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية إستخدام الإدارة لتقديرات محاسبية، إفتراضات والحكم الشخصى مما قد يؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وعلى قيم الأصول، الإلتزامات، الإيرادات والمصروفات المدرجة بالقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات والإفتراضات.
 و من أهم التقديرات المحاسبية و الأحكام الشخصية المستخدمة:
· المخصصات 
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· تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة
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3. أهم السياسات المحاسبية المطبقة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الآتية بثبات خلال كل الفترات المالية المعروضة  كما تم تعديل تبويب بعض المعلومات المالية المقارنة لتتوافق مع التبويب الحالى للقوائم المالية.
3.1. ترجمة المعاملات بالعملات الأجنبية
تمسك الشركة حساباتها بالجنية المصرى و يتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف السائدة وقت التعامل، وفى تاريخ الميزانية يتم ترجمة أرصدة الأصول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ و تدرج فروق العملة الناتجة عن الترجمة بقائمة الدخل.
3.2. الأصول الثابتة و إهلاكاتها
تُعرض الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك و أى إضمحلال فى قيمتها، و يتم إهلاك الأصول الثابتة القابلة للإهلاك بطريقة القسط الثابت و تحميله على قائمة الدخل على مدار العمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع الأصول وفقاً للأعمار الإنتاجية المقدرة الأتية :-
نوع الأصل 



العمر الإنتاجي المقدر 
عقارات


               
33.3 سنة
أجهزة كهربائية
             

5 سنوات
اثاث و معدات مكاتب


10 سنوات
تجهيزات و ديكورات

            10سنوات
وسائل نقل و انتقال

                    
5 سنوات

تتضمن تكلفة الأصول الثابتة كافة النفقات المباشرة الى تتعلق بإقتناء أو إنشاء الأصل و جعله صالحاً للإستخدام للغرض الذى خصص من أجله  أما بالنسبة للنفقات اللآحقة على حيازة الأصل و المتمثلة فى مصاريف الصيانة و الإصلاح فيتم الإعتراف بها فى قائمة الدخل، و عندما يكون من المحتمل أن ينشأ عن هذه النفقات تدفق منافع إقتصادية مستقبلية للشركة و يمكن قياس التكلفة بدقة فيتم رسملة هذه النفقات على الأصول.
وفى نهاية كل سنة مالية يعاد النظر فى العمر الانتاجى المقدر والقيمة التخريدية لكل أصل من الاصول الثابتة بصفة دورية على الاقل عند نهاية كل سنة مالية ، وفى حالة وجود تغير للتوقعات عن التقديرات السابقة فيجب معالجتها كتغير فى التقدير المحاسبى وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 5 ) الخاص بالسياسات المحاسبية والتغير فى التقديرات المحاسبية والاخطاء.
3.3. الأصول المالية
يعرف الاصل المالى على انه اما ان يكون نقدية او اداة حقوق ملكية لمنشأة اخرى  أو حق تعاقدى لاستلام نقدية أو اصل مالى اخر من منشأة اخرى 

وتبوب الأصول المالية على أربع مجموعات ويعتمد تصنيفها فى كل مجموعة على طبيعة و غرض الأصل المالى الذى يُحدد عند الإعتراف الأولي.
1. أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح و الخسائر
تشمل هذه المجموعة الأصول المالية المحتفظ بها  لغرض المتاجرة و الأصول التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح و الخسائر.  يتم قياسها بالقيمة العادلة و تثبت فروق التغير فى قيمتها بقائمة الدخل.
2. إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
تشمل هذه المجموعة الإستثمارات المالية التى لها مبلغ سداد محدد و تاريخ إستحقاق محدد و لدى الشركة النية و القدرة على الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإستحقاق. يتم قياسها وفقاً لطريقة التكلفة المستهلكة بإستخدام سعر الفائدة الفعلى مخصوماً منها أى إضمحلال فى القيمة وتدرج عوائد تلك الإستثمارات فى قائمة الدخل.
3. إستثمارات مالية متاحة للبيع
تشمل هذه المجموعة الإستثمارات المالية التى تقل نسبة مساهمة الشركة فيها عن نسبة 20%.  يتم قياسها بقيمتها العادلة و يتم الإعتراف بأى ربح أو خسارة ناتجة عن التغير فى قيمتها العادلة من خلال قائمة التغير فى حقوق المساهمين و ذلك فيما عدا خسائر الإضمحلال فى القيمة و أرباح/خسائر العملات الأجنبية و الفائدة المحسوبة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية يتم الإعتراف بهم فى قائمة الدخل. وعند إستبعاد الإستثمار أو حدوث إضمحلال فى قيمته تستبعد الأرباح/الخسائر المجمعة التى سبق الإعتراف بها مباشرةً فى حقوق المساهمين و يعترف بها فى قائمة الدخل.
وفيما يخص الإستثمارات فى أوراق مالية التى ليس لها سعر سوق مسجل فى البورصة فى سوق نشط و التى لا يمكن قياس قيمتها العادلة بطريقة يعتمد عليها فيتم قياسها بالتكلفة وفى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر الإضمحلال فى القيمة يتم إثبات هذه الخسائر فى قائمة الدخل. وتقاس قيمة الخسارة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للإستثمار والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
4. القروض و المدينون والعملاء وأوراق القبض 
تشمل هذه المجموعة أرصدة العملاء وأوراق القبض والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى التى لها تاريخ سداد محدد
و غير متداولة  فى سوق نشط.  يتم قياسها وفقاً لطريقة التكلفة المستهلكة بإستخدام سعر الفائدة الفعلى مخصوماً منها أى إضمحلال فى القيمة (بسبب تصنيف هذه الأرصدة كديون رديئه أو توقع عدم تحصيلها) وتدرج الفوائد الدائنة المرتبطة بهذه الأرصدة فى قائمة الدخل على أساس سعر الفائدة الفعلى.
3.4. المخزون  
يقاس المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل و تشمل التكلفة كافة التكاليف التى تتحملها الشركة للوصول بالمخزون إلى موقعه و حالته الراهنة و تستخدم طريقة الوارد أولاً يُصرف أولاً فى تحديد تكلفة المنصرف من المخازن. و تقاس صافى القيمة البيعية  للمخزون على أساس القيمة البيعية المقدرة بعد خصم تكاليف الإتمام والبيع المقدرة .
3.5. وحدات تامة متاحة للبيع وأعمال تحت التنفيذ
يتم تقييم الأعمال تحت التنفيذ بجميع التكاليف التى تحملتها الشركة فى نهاية الفترة المالية والخاصة بإنشاء وحدات عقارية بغرض بيعها وتشمل تكلفة الأراضى وتكلفة المواد المستخدمة فى الإنشاء وأجور العاملين بالموقع وإهلاك الأصول الثابتة وجميع التكاليف المباشرة المتعلقة بالعقد والتكاليف العامة والتى يمكن توزيعها على العقد بذاته والتكاليف الأخرى التى يمكن أن يتحملها العميل طبقاً للعقد وعند الانتهاء من عملية الانشاء والتشطيب وتكون صالحة للبيع يتم تحويلها الى حساب الوحدات التامة المتاحة للبيع والمدرج تحت بند الاصول المتداولة بالميزانية.
وعند تسليم هذه الوحدات للعملاء وتحقق شروط الايراد المنصوص عليها فى السياسة رقم (3,10) من السياسات المحاسبية يتم اثبات الايراد بقائمة الدخل عن تلك الفترة وتحميل تكلفة هذه الوحدات على حساب تكلفة المبيعات ، وتخفض من حساب الوحدات التامة المتاحة للبيع بالتكلفة. 
3.6. النقدية و ما فى حكمها
لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية(المعدة وفقاً للطريقة غير المباشرة)، تتضمن النقدية وما فى حكمها أرصدة النقدية بالبنوك 
والودائع تحت الطلب . ويمكن الربط بين رصيد النقدية وما فى حكمها فى نهاية السنة المالية الظاهر بقائمة التدفقات النقدية مع الأرصدة المقابلة لها فى الميزانية .
3.7. الإضمحلال فى قيمة الأصول
1. الأصول المالية وتتضمن العملاء واوراق القبض والمدينون المتنوعون والاصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر .
يتم إعتبار الأصل المالى مضمحلاً إذا كان هناك دليل موضوعى يشير إلى أن هناك حدث أو أكثر له تأثير سلبى على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من إستخدام الأصل.  ويتم قياس خسارة الإضمحلال المتعلقة بأصل مالى تم إثباته بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام سعر الفائدة الفعلى للأصل و يتم قياس خسائر الإضمحلال المتعلقة بأصل مالى متاح للبيع بإستخدام القيمة العادلة السائدة.
يتم إجراء إختبار الإضمحلال للأصول المالية الهامة على مستوى كل أصل بصفة مستقلة وبالنسبة للأصول المالية الأخرى فإنه يتم إجراء إختبار الإضمحلال على مستوى كل مجموعة للأصول المالية المتبقية على مستوى المجموعات التى تشترك فى خصائص خطر الائتمان. 
يتم الإعتراف بكافة خسائر الإضمحلال فى قائمة الدخل ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالى متاح للبيع المثبتة مسبقاً ضمن حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل. 
يتم إلغاء خسائر الإضمحلال إذا كان يمكن ربط هذا الإلغاء بطريقة موضوعية لحدث وقع بعد الإعتراف بخسائر الإضمحلال و يتم الإعتراف بالإلغاء فى قائمة الدخل للأصول  المالية التى تقاس بالتكلفة المستهلكة والأصول المالية التى تعتبر آداة مديونية بينما يتم الإعتراف بإلغاء خسائر الإضمحلال للأصول المالية المتاحة للبيع والتى تعتبر أداة حقوق ملكية مباشرةً بحقوق المساهمين.
2. الأصول غير المالية وتتضمن الوحدات  التامه للبيع واعمال تحت التنفيذ والاستثمارات المالية المتاحة للبيع  .
 تتم مراجعة القيم الدفترية للأصول غير المالية للشركة بخلاف الأصول الضريبية المؤجلة فى تاريخ كل ميزانية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر للإضمحلال و يتم الإعتراف بخسارة الإضمحلال إذا كانت القيمة الدفترية للأصل أو وحدته المولدة للنقد تزيد عن قيمته الإستردادية.  تتمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة يمكن تحديدها فى الأصول التى تولد تدفقات نقدية داخلة وتكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من غيرها من الأصول أو مجموعات الأصول و يتم الإعتراف بخسائر الإضمحلال فى قائمة الدخل . 
تتمثل القيمة الإستردادية للأصل أو للوحدة المولدة للنقد فى قيمته الإستخدامية أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أكبر  
ويتم مراجعة خسائر الإضمحلال المعترف بها فى الفترات السابقة للأصول الأخرى فى تاريخ الميزانية وفى حالة وجود مؤشرات لإنخفاض الخسارة أو عدم وجودها يتم عكس أثر خسائر الإضمحلال وذلك فى الحدود التى لا تتجاوز فيها القيمة الدفترية للأصل قيمته التى كان  سيتم تحديدها (بعد خصم الإهلاك) لو لم يتم الإعتراف بخسارة الإضمحلال . 
3.8.  الحسابات الدائنة الأخرى
يتم إثبات الموردين وأوراق الدفع والحسابات الدائنة الأخرى بالتكلفة ووفقاً لأساس الإستحقاق.
3.9. المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة إلتزام حال قانونى أو حكمي نتيجةً لحدث فى الماضى ويكون من المتوقع حدوث تدفق خارج للمنافع الإقتصادية لتسوية هذا الإلتزام ويمكن تقدير قيمته بدرجة يعتمد عليها. هذا ويتم مراجعة المخصصات فى تاريخ الميزانية و تعديلها لإظهار أفضل تقدير حالى لها. وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهرياً فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات على أساس القيمة الحالية المتوقعة لتسوية الإلتزام.
3.9.1. مخصص المطالبات الضريبية
يتم تكوين مخصص للإلتزامات الضريبية المتوقعة فى ضوء المطالبات الضريبية و بعد إجراء الدراسة اللآزمة.
3.10. الإيرادات
تقاس قيمة الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم/المستحق ويتم تخفضها بقيمة المردودات المستقبلية المقدرة التى يتم إدراج قيمتها كإلتزام و ذلك فى ضوء الخبرة السابقة و العوامل المعنية الأخرى
1. تحقق الإيراد
تتبع الشركة طريقة العقد التام فى إثبات إيرادات الوحدات المباعة والذى يتطلب رسملة التكاليف ضمن حساب أعمال تحت التنفيذ لحين إستكمال إنشاء الوحدات القابلة للبيع وتسليمها للعملاء عندها تتحقق إيرادات النشاط ويتم مقابلتها بتكاليف النشاط المتعلقة بتلك الوحدات. 
ويتم الاعتراف بالايراد الناتج عن بيع الوحدات اذا تم استيفاء جميع الشروط التالية : 

1. أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع الى المشترى. 
2. ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الادارى المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة.
3. أن يمكن قياس قيمة الايراد بشكل دقيق.
4. ان يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة الى المنشأة.
5. امكانية تحديد قيمة التكاليف التى تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق.

2. إيراد الإتاوات و توزيعات الأرباح
 يتم الإعتراف بإيراد الإتاوات بقائمة الدخل على أساس مبدأ الإستحقاق وطبقاً لشروط الإتفاق ويتم الإعتراف بعائد التوزيعات بقائمة الدخل حينما يصدر الحق للشركة فى إستلام توزيعات أرباح الشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ الإقتناء وذلك كله بشرط أن يكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الإقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى الشركة وأن يمكن قياس الإيراد بشكل يعتمد عليه.
3. إيراد الفوائد و العمولات
يتم الإعتراف بإيراد الفوائد و العمولات بقائمة الدخل وفقاً لأساس الإستحقاق.
4. أرباح/خسائر بيع الإستثمارات
يتم إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات بيع الإستثمارات المالية والعقارية فى تاريخ حدوث العملية وذلك بالفرق بين التكلفة وسعر البيع مخصوماً منه مصروفات وعمولات البيع.
3.11. الإقتراض و تكاليف الإقتراض
يتم الإعتراف بقيمة القروض التى تم إستلامها و يتم تبويبها ضمن الإلتزامات المتداولة إذا كانت تستحق السداد خلال عام
 من تاريخ الميزانية، كما يتم تبيويب المبالغ التى تستحق السداد بعد مُضى أكثر من عام من تاريخ الميزانية  ضمن الإلتزامات غير المتداولة.  وفيما يخص تكاليف الإقتراض يتم إثباتها كمصرفات فى قائمة الدخل وتحمل على الفترة التى تكبدت فيها الشركة هذه التكلفة.
3.12. رأس المال و توزيعات الأرباح للمساهمين
عند إصدار أسهم رأس مال جديدة تضاف علاوة الإصدار (إن وجدت) إلى الإحتياطى القانونى حتى يبلغ نصف رأس المال المصدر 
ومازاد عن ذلك يرحل لحساب إحتياطى خاص وبالنسبة للرصيد المتبقى من مقابل مصاريف الإصدار يرحل إلى حساب الإحتياطات بعد خصم ضريبة الدخل.
عند شراء الشركة لأسهمها، يتم خصم القيمة المدفوعة بما فى ذلك مصروفات وعمولات الشراء من إجمالى حقوق المساهمين و تبوب كأسهم خزينة ضمن حقوق المساهمين حتى يتم بيعها أوإعدامها.  وفى حالة بيع هذه الأسهم أو إعادة إصدارها لاحقاً، فإن القيمة المقبوضة يتم إضافتها إلى حقوق المساهمين.
تثبت توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين و المقرر توزيعها وفقاً لقرارات الجمعية العامة ضمن الإلتزامات المتداولة بالميزانية فى السنة المالية التى يتم الإعلان عنها.
3.13. إحتياطى قانونى
تطبيقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسى للشركة يتم استقطاع نسبة 5 % من الارباح السنوية لتدعيم الإحتياطى القانونى حتى يبلغ ما يوازى 50 % من رأس المال المصدر ، وهذا الإحتياطى غير قابل للتوزيع على المساهمين ويجوز استخدامه بموافقة الجمعيه العامة للمساهمين لزيادة رأس المال او تغطيه الخسائر طبقاً لنص المادة ( 192 ) من القانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 وتعديلاته.
3.14. المصروفات و الفوائد المدينة
يتم الإعتراف بجميع المصروفات اللآزمة لمباشرة النشاط بما فى ذلك مصروفات التشغيل و المصروفات العمومية والإدارية 
ومصروفات البيع والتوزيع وتحميلها على قائمة الدخل وفقاً لأساس الإستحقاق، كما يتم الإعتراف بالفوائد المدينة فى قائمة الدخل بإستخدام سعر الفائدة الفعلى.
3.15. مزايا العاملين 
1. إلتزامات معاشات التقاعد 
تساهم الشركة فى نظام التأمينات الإجتماعية لصالح العاملين طبقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.  وبمقتضى هذا النظام تقوم الشركة بسداد إشتراكات ثابتة إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية كما يساهم العاملين بنسبة من هذه الإشتراكات ويقتصر إلتزام الشركة على قيمة مساهمتها فى هذا النظام والتى تحمل على قائمة الدخل طبقاً لأساس الإستحقاق.
2.  حصة العاملين فى الأرباح 
يكون للعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة، ويتم الإعتراف بحصة العاملين فى الأرباح كإلتزامات عنـدما تعتمد من الجمعية العامة لمساهمى الشركة.
3.16. الضريبة على الدخل 

تتضمن الضريبة على الدخل كلاً من ضريبة الفترة و الضريبة المؤجلة، ويتم الإعتراف بها بقائمة الدخل بإستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التى يتم الإعتراف بها مباشرةً ضمن حقوق الملكية. ويتم الإعتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة بإستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد الميزانية بالإضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقه. 
الضريبة المؤجلة هى الضريبة الناشئة عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عن اختلاف الفترة الزمنية التى يتم الإعتراف فيها بقيمة بعض الأصول و الإلتزامات بين كل من القواعد الضريبية المعمول بها وبين الأسس المحاسبية التى يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لها. هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناءً على الضريبة المتوقعة لتحقيق أو تسوية قيم الأصول والإلتزامات بإستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد الميزانية.
ويتم الإعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك إحتمال مرجح بإمكانيتة تحقيق أرباح تخضع للضريبة فى المستقبل يمكن من خلالها الإنتفاع بهذا الأصل.  ويتم تخفيض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية على أنه فى حالة إرتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة الأصول الضريبية المؤجلة وذلك فى حدود ما سبق تخفيضة. 
3.17. الأحداث التالية لتاريخ الميزانية 
هى الأحداث التى تقع فى الفترة ما بين تاريخ الميزانية وتاريخ  إعتماد مجلس الإدارة لإصدار القوائم المالية. و يتم تعديل القيم المدرجة بالقوائم المالية إذا وفرت هذه الأحداث أدلة إضافية عن حالات كانت قائمة بالفعل خلال فترة التقرير المالى  وتستوجب تعديل القوائم المالية، أما إذا كانت تلك الأحداث تشير إلى حالات جديدة نشأت بعد تاريخ الميزانية ولاتتطلب تعديل فى القوائم المالية فإنه يتم الإفصاح عن طبيعة الحدث والأثر المالى المقدر له (إن أمكن) فقط إذا كانت هذه الأحداث جوهرية وتؤثر على التقييم الصحيح للقوائم المالية. 
3.18. نصيب السهم فى الأرباح/(الخسارة)
تقوم الشركة بحساب نصيب السهم فى الأرباح/(الخسارة) بإستخدام أرباح أو خسائر العام الخاصة بحاملي الأسهم العادية وقسمتها على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال العام.  و لتحديد صافى أرباح الفترة الخاصة بحاملى الأسهم العادية يخصم نصيب العاملين و حصة مجلس الإدارة و نصيب الأسهم الممتازة من أرباح العام. 
4. تحديد القيمة العادلة
تتطلب السياسات المحاسبية المطبقة و الإفصاحات بالقوائم المالية تحديد القيمة العادلة لكلاً من الأصول المالية، الأصول غير المالية والإلتزامات. و قد تم تحديد القيم العادلة لهذه العناصر لأغراض القياس و الإفصاح بإستخدام الأساليب التالية:
4.1. الإستثمارات فى أدوات حقوق الملكية
يتم تحديد القيمة العادلة للإستثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة و الإستثمارات فى أوراق مالية متاحة للبيع على أساس  القيمة السوقية المحددة وفقاً لأسعار إغلاق هذه الأوراق بسوق الأوراق المالية فى تاريخ الميزانية، و فى حالة عدم تسجيلها بسوق الأوراق المالية فيتم تحديد قيمتها العادلة وفقاً لدراسة موضوعية لآخر قوائم مالية مصدرة عن الشركة المصدرة لهذه الأوراق المالية.
4.2. العملاء و أوراق القبض و المدينون المتنوعون
يتم تحديد القيمة العادلة للعملاء و أوراق القبض و المدينون المتنوعون على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بإستخدام معدل الفائدة السائد فى السوق فى تاريخ الميزانية.
5. الأصول الثابتة
6. إستثمارات مالية متاحه للبيع
	
	تكلفة اقتناء  الاستثمار
	
	
	أرباح التقييم فى 30 / 6 / 2014
	
	القيمة العادلة فى 30 / 6 / 2014
	
	القيمة العادلة فى 31 / 12 / 2013

	إستثمارات فى شركة مصر بنى سويف للأسمنت *
	851 418 2
	
	
	845 278 3
	
	696 697 5
	
	645 476 5

	الرصيد فى نهاية الفترة/العام 
	851 418 2
	
	
	845 278 3
	
	696 697 5
	
	645 476 5


*بموجب قرار الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت المنعقدة فى 30 ابريل 2011 وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24 سبتمبر 2011 تقرر زيادة راس المال المصدر بعدد 10 مليون سهم بقيمة مائة مليون جنيه مصري ممولة بالكامل من الارباح القابلة للتوزيع وفقا للميزانية في 31 ديسمبر 2010 بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي من اسهم شركة مصر بنى سويف للاسمنت قبل الزيادة وذلك لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء بتاريخ 29/2/2012 علي ان يتم توزيع الأسهم المجانية  بتاريخ 1/3/2012 وبناءً علي ذلك تم حصول الشركة علي عدد 12,5 ألف سهم مجاني مما ادى الى زيادة عدد الاسهم المستثمر فيها بعد الحصول على الاسهم المجانية لتصبح 62,5 الف سهم وتخفيض تكلفة اقتناء السهم لتصبح 27.12 جم  .
خلال الربع الاول لعام 2012 تم شراء عدد 334 8 سهم اضافي من شركة مصر بني سويف للاسمنت بمتوسط سعر49,72 جم للسهم ليصبح عدد الاسهم المستثمر فيها 834 70 سهم من اجمالي الاسهم البالغ عددها 75 مليون سهم بنسبة مساهمة  095, % وفقا للشهادة المؤرخة فى 30 يونيو 2013 . 
· فى شهر أبريل 2013 تم حصول الشركة علي عدد 35417 سهم مجاني مما ادى الى زيادة عدد الاسهم المستثمر فيها بعد الحصول على الاسهم المجانية لتصبح 106,251 سهم وتخفيض تكلفة اقتناء السهم لتصبح 21.44 جم .
· فى شهر يونيو 2013 تم شراء عدد 6530 سهم اضافى بمتوسط سعر 47.33 جم بتكلفة قدرها 088 309 جم ليصبح عدد الاسهم المستثمر فيها 781 112 سهم من اجمال الاسهم البالغ عددها 75 مليون سهم بنسبة مساهمة 15. % .
* تم تقييم الاستثمارات فى شركة مصر بنى سويف للاسمنت بسعر 50,52 جم للسهم وهو سعر السهم السوقي فى  تاريخ 30 يونيو 2014 وتم زيادة ارباح تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بأرباح التقييم التى بلغت 051 221 جنيه مصرى والظاهرة ضمن بند حقوق المساهمين بالمركز المالى  .
7. إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الأستحقاق
	
	30/6/2014
	
	31/12/2013

	الرصيد فى اول الفترة
	740 8
	
	990 12

	قيمة السندات المستردة
	ـ
	
	( 250 4 )

	الرصيد فى نهاية الفترة/العام
	740 8
	
	740 8


8. أصول وإلتزامات ضريبية مؤجلة
	
	30/6/2014
	
	31/12/2013

	
	أصل ضريبى
	إلتزام ضريبى
	
	أصل ضريبى
	إلتزام ضريبى

	الأصول الثابتة
	ـ
	15 657))
	
	ـ
	6 788))

	الإضمحلال فى قيمة اوراق القبض
	125 10
	ـ
	
	100 8
	ـ

	إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل ضريبى
	125 10
	15 657))
	
	312 1
	ـ

	صافى الضريبة التى ينشأ عنها ) إلتزام ) أصل ضريبى
	ـ
	(532 5)
	
	312 1
	ـ


9. الوحدات التامة المتاحة للبيع
	
	30/6/2014
	
	31/12/2013

	وحدات تامه بعمارة المحروسة – محافظة الغربية
	200 017 3
	
	200 317 3

	وحدات تامه بعمارة الياسمين – محافظة الغربية
	500 260 5
	
	500 260 5

	وحدات تامة بعمارة الباسنت
	000 533 2
	
	ـ

	الرصيد فى نهاية الفترة/العام
	700 810 10
	
	700 577 8


10. أعمال تحت التنفيذ
	إسم المشروع
	الأراضى
	
	قيمة أعمال المستخلصات وأخرى
	
	الإجمالى

	عمارة الشيتى بمدينة طنطا محافظة الغربية
	5 145 994
	
	 8 640
	
	634 154 5

	عمارة ( شارع مستشفى رمضان – ثان طنطا ) 
	350 548 4
	
	63
	
	413 548 4

	الرصيد في 30/6/2014
	344 694 9
	
	8 703
	
	047 703 9


11. العملاء وأوراق قبض ( بالصافى )
	
	30/6/2014
	
	31/12/2013

	عملاء
	ـ
	
	388 8

	اوراق قبض 
	731 401 2
	
	425 950 1

	
	731 401 2
	
	813 958 1

	الاضمحلال في قيمة اوراق القبض
	(500 40)
	
	(500 40)

	الرصيد فى نهاية الفترة/العام 
	231 361 2
	
	313 918 1


12. مدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى 
يظهر هذا البند ضمن الأصول المتداولة بالمركز المالى ويتمثل فى مبالغ يتوقع إستردادها/تحققها خلال دورة التشغيل المعتادة للشركة
 أو خلال فترة لا تجاوز إثنى عشر شهراً من تاريخ المركز المالى وفقاً لما يلى : -
	
	30/6/2014
	
	31/12/2013

	ارصدة مدينة اخرى
	159 36
	
	144 36

	مصلحة الضرائب - الضريبة على دخل الاشخاص الاعتبارية 
	882
	
	840 

	سلف عاملين
	100 17
	
	925 20

	الرصيد فى نهاية الفترة/العام 
	141 54
	
	909 57


13. أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر
يظهر هذا البند ضمن الاصول المتداولة بالمركز المالى ويتمثل في مبالغ يتوقع استردادها / تحققها خلال دورة التشغيل المعتادة للشركة أو خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ المركز المالى وفقا لما يلي :
	

	
	عدد الوثائق
	
	تكلفة الاقتناء
	
	ارباح الوثائق
	
	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام

	وثائق استثمار البنك العربي الافريقي ( صندوق جمان ) 
	
	401 33
	
	739 000 5
	
	630 201
	
	369 202 5

	وثائق استثمار البنك العربي الافريقي ( صندوق جذور ) 
	
	076 65
	
	200 800
	
	010 30
	
	210 830

	الاجمالي في 30/6/2014
	
	477 98
	
	939 800 5
	
	640 231
	
	579 032 6

	الاجمالي في 31/12/2013
	
	478 45
	
	412 327 8
	
	474 747
	
	9 074 886


 * القيمة العادلة للاستثمار فى صندوق جمان 155.754 جنية مصرى للوثيقة الواحدة والقيمة العادلة للاستثمار فى صندوق جذور بسعر 12.757 جنية مصرى للوثيقة الواحدة  في 30/6/2014 .
14. النقدية بالبنوك والصندوق
	
	30/6/2014
	
	31/12/2013

	النقدية بالصندوق
	ـ
	
	500 54

	بنوك جارية – عملة محلية
	ـ
	
	283 271

	بنوك ودائع – عملة محلية
	ـ
	
	821 200

	
	ـ
	
	604 526


15. دائنون متنوعون وأرصدة دائنة أخرى 
· يظهر هذا البند ضمن الإلتزامات المتداولة بالمركز المالى ويتمثل فى مبالغ يتوقع سدادها / تسويتها خلال دورة التشغيل المعتادة للشركة أو خلال فترة لا تجاوز إثنى عشر شهراً من تاريخ المركز المالى .
	
	30/6/2014
	
	31/12/2013

	دائنون متنوعون
	586 135
	
	092 102

	مصلحة الضرائب
	840 8
	
	840 8

	تأمينات مقاولين
	307 143
	
	265 493

	عملاء دفعات مقدمة 
	ـ
	
	ـ

	دائنو توزيعات
	000 125 1
	
	ـ

	ايرادات مقدمه
	475 26
	
	500 3

	مصروفات مستحقة
	ـ
	
	000 19

	تأمينات للغير
	1 000
	
	1 000

	الرصيد فى نهاية الفترة/العام 
	208 440 1
	
	925 399


16. رأس المال
· حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليون  جنيه مصرى ، و رأس المال المصدر و المدفوع بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى موزعاً على عدد 500 ألف  سهم القيمة الاسمية للسهم 10جنيه مصرى وجميع الاسهم اسمية نقدية مدفوعة بالكامل.

· بموجب قرار مجلس الأدارة المنعقد بتاريخ 22/5/2007 قد تم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ مليون جنيه موزعاً على عدد 000 100 سهم القيمة الأسمية للاسهم 10 جنيه وجميعها اسهم اسميه مسددة بالكامل ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة سته مليون جنيه وقدتم التأشير بهذه الزيادة فى السجل التجارى بتاريخ 5/8/2007 .
· بموجب قرار الجمعية العامه غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/12/2007 تم زيادة راس المال المرخص به بمبلغ 
000 000 40 جنيه ليصبح راس المال المرخص به بعد الزيادة 000 000 50 جنيه مصرى وتم زيادة راس المال المصدر بمبلغ 000 000 3 جنيه مصرى ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة 000 000 9 جنيه مصرى و تضاف علاوة أصدار بواقع 2 جنيه / سهم و تم تعلية علاوة إصدار الاسهم البالغة 000 600 جنيه مصري الى الاحتياطى القانونى و ذلك وفقاً للمادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وقد تم التأشير بهذه الزيادة فى السجل التجارى بتاريخ 11/6/2008. 
· بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 / 4 / 2009 تقرر فيها زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 
000 500 13 جنية مصرى موزعة على 000 350 1 سهم القيمة الأسمية 10 جنية وتضاف علاوة إصدار بواقع 
2جنية / للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 000 500 22 جنية مصرى موزعاً على 000 250 2 سهم وقد تم التأشير بهذه الزيادة فى السجل التجارى بتاريخ 30/ 8 / 2009 . 

17. الإحتياطيات
	
	
	الرصيد فى
	
	المكون
	
	الرصيد فى

	
	
	01/01/2014
	
	خلال الفترة
	
	30/6/2014

	إحتياطى قانونى
	
	457 050 4
	
	234 60
	
	691 110 4

	الإجمالى
	
	457 050 4
	
	234 60
	
	691 110 4


18. الأرباح المرحلة
	
	30/6/2014
	
	31/12/2013

	الرصيد أول الفترة
	378 328 1 
	
	484 149 1

	تسويات مصروفات سنوات سابقة
	ـ
	
	(929 95)

	 ( المسدد ) المرحل من توزيعات عام 2013 

	(999 94 )
	
	274823

	الرصيد فى نهاية الفترة/العام 
	378 233 1
	
	378 328 1 


19. المبيعات 
تتمثل إيرادات الشركة خلال الفترة من العمليات المستمرة في صافي مبيعات الشركة من النشاط العقاري وذلك بعد الخصم النقدى:
	
	الفترة المالية المنتهية فى 

30/6/2014
	
	الفترة المالية المنتهية فى 

30/6/2013

	ايرادات المبيعات
	000 725 1
	
	545 000

	
	000 725 1
	
	000 545 


20. تكلفة المبيعات
تتمثل تكاليف الشركة خلال الفترة من العمليات المستمرة فيما يلى :-

	
	الفترة المالية المنتهية فى 

30/6/2014
	
	السنة المالية المنتهية فى 

30/6/2013

	اراضى
	400 261
	
	610 54

	مستخلصات مقاولين
	000 694
	
	360 262

	رسوم وتراخيص واخرى
	600 48
	
	050 15

	
	000 004 1
	
	322 020


21. الضريبة الدخلية
	
	الفترة المالية المنتهية فى 

30/6/2014
	
	السنة المالية المنتهية فى 

30/6/2013

	الضريبة الدخلية المؤجلة 
	(470 56)
	
	ـ

	الضريبة الدخلية المؤجلة 
	(844 6)
	
	( 419 2 )

	اجمالى الضريبة الدخلية المثبتة بقائمة الدخل
	(314 63)
	
	( 419 2 )


22. المصروفات العمومية والإدارية
	
	الفترة المالية المنتهية فى 

30/6/2014
	
	الفترة المالية المنتهية فى 

30/6/2013

	اجور ومرتبات وما في حكمها
	075 149
	
	592 136

	تامينات اجتماعية
	444 23
	
	773 17

	رسوم ودمغات و عوائد
	659 9
	
	571 12

	صيانة و اصلاح
	793 11
	
	492 17

	اكراميات وأخرى
	165 5
	
	20

	بوفية و ضيافه
	236 4
	
	098 5

	دعاية و اعلان و مطبوعات
	480 19
	
	366 15

	مصروفات بنكية
	434 3
	
	735 4

	تليفونات و كهرباء و مياه و غاز
	806 10
	
	474 4

	انتقالات
	910 4
	
	495 3

	ادوات مكتبية و كهربائية و تصوير و بريد
	549
	
	158 1

	ادوات كهربائية
	30
	
	52

	رسوم القيد بالبورصة
	332 103
	
	005 74

	تبرعات 
	000 10
	
	ـ

	اتعاب مهنية
	550 7
	
	050 8

	
	463 363
	
	881 300


23. ايرادات اخرى
	
	الفترة المالية المنتهية فى 

30/6/2014
	
	الفترة المالية المنتهية فى 

30/6/2013

	ايجارات مسطحات ومخازن مملوكة للشركة 
	875 22
	
	981 30

	ايرادات اخرى( تسويات سنوات سابقة )
	690 51
	
	843 16

	
	565 74
	
	824 47


24. نصيب السهم فى الأرباح 
تم حساب النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح بإستخدام أرباح الفترة التى يمكن نسبها مباشرةً لحقوق حملة الأسهم العادية 
و بإستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة وفقاً لما يلى:
	
	30/6/2014
	
	30/6/2013

	صافى ربح ( خسارة ) الفترة
	246 889
	
	032 203

	يخصم :
	
	
	

	حصة العاملين فى الارباح
	478 84
	
	288 19

	
	768 804
	
	745 183

	÷ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة/العام
	000 250 2
	
	000 250 2

	نصيب السهم فى الارباح
	36 .0
	
	08 .0


25. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة نفس المنصب في شركة مصر بنى سويف للأسمنت ( شركة مساهمة  مصرية – مقيدة ببورصة الاوراق المالية المصرية) والتى تساهم فيها الشركة بنسبة 15,% وليس هناك أى معاملات بين الأطراف ذوى العلاقة يكون لها تأثير علي المركز المالي ونتائج اعمال الشركة ينبغي الإفصاح عنها فيما عدا .

- انة تم شراء أسهم من شركة مصر بني سويف للأسمنت من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية بناءا علي قرارات مجلس ادارة الشركة . 

وأن السياسة التي تتبعها الشركة في وضع أسس وشروط التعامل مع الأطراف ذوى العلاقة هى نفسها المتبعه في التعامل مع الغير .
26. الإرتباطات الرأسمالية
لايوجد أي نوع من أنوع الأرتباطات الراسمالية في تاريخ إعداد القوائم المالية يتعين الافصاح عنها.
27. الأصول والالتزامات المحتملة
لا يوجد أى نوع من أنواع الأصول أو الإلتزامات المحتملة فى تاريخ إعداد القوائم المالية يتعين الإفصاح عنها.
28. الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها ​
الأداة المالية هى أى عقد يؤدى إلى نشأة أصل مالى لطرف وإلتزام مالى أو أداة حقوق ملكية لطرف أخر وتتمثل الأدوات المالية للشركة فى الأصول والإلتزامات المالية :- 
وفيما يلى أهم المخاطر المتعلقة بتلك الأدوات المالية وأهم السياسات والإجراءات التى تتبعها الشركة لخفض أثر تلك المخاطر :-
1. مخاطر السوق وتتضمن ثلاثة أنواع من المخاطر :-
مخاطر العملات الأجنبية : 
هى مخاطر التغير فى قيمة الأداة المالية بسبب التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والإلتزامات بالعملات الأجنبية 
2.  مخاطر سعر الفائدة :
هى مخاطر التغير فى قيمة الإداة المالية بسبب التغير فى أسعار الفائدة فى السوق ولتقليل هذا الخطر تقوم الشركة بربط ودائعها بسعر فائدة ثابت نسبياً وذلك لتلافى أثر التغيرات فى أسعار الفائدة عكسياً على نتائج الأعمال وأصولها وإلتزماتها المالية.
3. مخاطر السعر :
هى مخاطر التغير فى قيمة الأداة المالية كنتيجة للتغيرات فى أسعار السوق بصرف النظر عما إذا كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالإداة المالية أو مصدرها أو العوامل المؤثرة فى كافة الأدوات التى يتم تداولها فى السوق. 
ولا تشمل مخاطر السوق إمكانية الخسارة فقط ولكن تشمل كذلك إمكانية الربح . 
1. خطر الإئتمان 
هى مخاطر إخفاق أحد أطراف الإداة المالية فى تسوية إلتزام معين مما يؤدى إلى تكبد الطرف الأخر خسارة مالية وتعمل الشركة للحد من هذا الخطر بالتعامل مع أطراف ذوى غطاء إئتمانى مناسب مع وضع شروط وضمانات ملائمة للعقود كما أنه لا تزيد المبالغ المعرضة لخطر الإئتمان عن تلك المدرجة بالمركز المالى  .

2. خطر السيولة 
هى مخاطر تعرض الشركة لصعوبات فى جمع الأموال اللازمة للوفاء بإرتباطاتها المتعلقة بالأدوات المالية وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالى بسرعة وبقيمة تقترب من قيمته العادلة وطبقاً لسياسة الشركة يتم الإحتفاظ بالسيولة المناسبة لمواجهة إلتزامات الشركة الجارية بما يؤثر على تخفيض ذلك الخطر إلى الحد الأدنى . 
29. الموقف الضريبي
29.1. الضريبة على أرباح الإشخاص الإعتبارية
تُطبق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 بدءً من العام المالى 2005  كما تسرى أحكام القانون 
رقم (157) لسنة 1981 المعدل على السنوات المالية السابقة لعام 2005 .

تقوم الشركة بتقديم إقراراتها الضريبية فى المواعيـد القانونيـة وفقـاً لأحكام القانـون رقم ( 157 ) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993وأعتباراً من عام 2005 قامت الشركة بتقديم إقرارتها الضريبية وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005. 
قامت مأمورية الضرائب المختصة بفحص السنوات المالية من بداية النشاط حتى 31/12/2004 واسفر الفحص عن فروق ضربيية تم سدادها بالكامل.
أما بالنسبة لعام 2005 تم قبول الاقرار الضريبي كما هو دون الفحص من قبل مصلحة الضرائب المختصة طبقا للكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2011 بشأن الفحص الضريبي بنظام العينة عن سنة 2005 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية في 4 فبراير 2011 .

اما السنوات من 2006 حتي 2008 لم يتم خضوع ملف الشركة ضمن الفحص الضريبي بنظام العينة .

اما عام 2009 ,2010 قامت مأمورية الضرائب المختصة بتحديد عينة الفحص الضريبي ولم يتم اخطار الشركة حتى تاريخه بخضوعها للفحص الضريبي  . 

29.2. الضريبة على المرتبات و ما في حكمها 
 تم الفحص الضريبى من بداية النشاط حتى عام 2004 وتم الربط والسداد وجارى الفحص الضريبى للاعوام من 2005 حتى        عام  2012 .
29.3. ضريبة الدمغة 
تم الفحص الضريبى من بداية النشاط حتي عام 31 ديسمبر  2010 وتم الربط والسداد .

لم يتم الفحص الضريبى عن الاعوام من 2011 , 2012 .
29.4. الضريبة العامة على المبيعات 
تقوم الشركة بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الشهرية خلال المواعيد القانونية ، وتم الفحص الضريبي من بداية التسجيل في عام 1996 حتي عام 2002 وتم الربط والسداد ، ولم يتم الفحص الضريبى للاعوام من 2003 حتى 2011 .
29.5. الموقف التأميني 
تقوم الشركة بالتأمين على العاملين لدى الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى طبقاً لقانون التأمينات الأجتماعية
 رقم ( 79 ) لسنة 1975 وتعديلاته وتقوم الشركة بسداد التأمينات الاجتماعية بصفة دورية منتظمة.
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